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وزارة الدولة لشئون البيئة
جهاز شئون البيئة
                       تقرير عن  
    سياسات وبرامج وزارة الدولة لشئون البيئة

للحد من تلوث الهواء بعوادم المركبات
سياسات وبرامج وزارة الدولة لشئون البيئة

للحد من تلوث الهواء بعوادم المركبات
· تمثل عوادم السيارات أحد المصادر الرئيسية المسببة لتلوث الهواء بالمدن الكبرى ذات الكثافة المرورية العالية وخاصة باقليم القاهرة الكبرى الذى يعانى من مشاكل واختناقات مرورية نتيجة زيادة اعداد المركبات عن الطاقة الاستيعابية للطرق، حيث اشارت دراسة اعدها المعهد القومى للنقل بالتعاون مع هيئة المعونة اليابانية (جايكا) أن متوسط سرعة السيارة داخل القاهرة الكبرى يصل الى 11كم/ساعة.
· أشارت الدراسات التى قامت بها وزارة الدولة لشئون البيئة أن عوادم السيارات تساهم بنسبة تصل إلى 26% من إجمالى أحمال التلوث بالأتربة الصدرية العالقة بالقاهرة الكبرى وأكثر من 90% من إجمالى أحمال التلوث بغاز أول أكسيد الكربون و90% من إجمالى أحمال التلوث بالهيدروكربونات و50% من إجمالى أحمال التلوث بأكاسيد النيتروجين، وهذه الغازات لها تأثيرات ضارة سواء على البيئة أو الصحة العامة.
· يعتبر قطاع النقل فى مصر هو المستهلك الرئيسى للمواد البترولية حيث تصل نسبة استهلاكه للوقود البترولى 38% من إجمالى استهلاك الوقود فى مصر، وتبلغ كمية السولار المستهلكة بالقطاع سنوياً أكثر من 7.2 مليون طن تمثل نسبة 84% من إجمالى استهلاك السولار فى مصر.
· لقد تضاعفت اعداد المركبات المرخصة فى مصر خلال الخمس عشر عاماً الماضية لتصل الى حوالى 4.3 مليون مركبة فى عام 2007/2008 مقابل حوالى  2.1مليون مركبة عام 1992/1993. وتمثل السيارات الخاصة (الملاكى) حوالى 48% منها ، تليها سيارات النقل والمقطورة  بنسبة 19% ثم الموتوسيكلات بنسبة 17% ، بينما شكلت السيارات الاجرة حوالى 8% .

· تزيد حدة مشكلة تلوث الهواء بعوادم السيارات نتيجة تقادم أسطول السيارات فى مصر وزيادة أعمارها وبقائها فى الخدمة بالرغم من انخفاض كفاءة محركات تلك السيارات وزيادة معدلات استهلاكها للوقود مقارنة بالسيارات الحديثة وبالتالى زيادة معدلات الانبعاثات الغازية الضارة الصادرة منها. والشكل التالى يوضح التوزيع النسبى لهذه السيارات طبقاً لاعمارها.
· تبلغ نسبة السيارات التى يزيد عمرها عن 35 سنة 11% (327 ألف سيارة) من إجمالى السيارات المرخصة بمصر بينما نسبة السيارات التى تتراوح أعمارها بين 25 سنة و35 سنة 21%، وهذه السيارات من طرازات قديمة تفتقر الى التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى السيارات الجديدة والتى تعمل على رفع كفاءة استهلاك الوقود وتخفيض نسبة العادم الصادر منها، بالإضافة إلى الانخفاض فى كفاءة محركات هذه السيارات القديمة نتيجة تشغيلها لسنوات طويلة تتجاوز العمر الافتراضى لها واستهلاك بعض أجزاء المحرك بمرور الزمن.
· ونظراً لاهمية عوادم السيارات باعتبارها واحدة من أهم ملوثات الهواء فقد تبنت وزارة الدولة لئون البيئة حزمة من البرامج والمشروعات لخفض الابعاثات الملوثة للبيئة من عوادم السيارات منها:
1. برنامج  تشجيع إستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات
2. مشروع إستبدال التاكسيات القديمة
3. برنامج فحص عادم المركبات بوحدات المرور
4. برنامج فحص عادم المركبات علي الطرق
5. برنامج فحص اعادم اتوبيسات هيئة النقل العام
6. حماية البيئة من عادم الموتوسيكلات 
7. مشروع نقل الجراجات خارج الكتلة السكنية
8. تنفيذ مشروعات ريادية للنقل المستدام فى بعض المحافظات

وفيما يلى شرح مبسط لكل برنامج من هذه البرامج
١. برنامج تشجيع إستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات
تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بالتنسيق مع وزارة البترول بتنفيذ برنامج قومى للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود صديق للبيئة فى وسائل النقل حيث تم التوسع فى شبكة محطات توزيع الغاز الطبيعى لتصل الى اكثر من 119 محطة تغطى 17 محافظة من محافظات الجمهورية وزيادة عدد مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لتصل الى اكثر من 50 مركزاً كما وصل عدد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى الان حوالى 87000 سيارة مما وضع مصر ضمن اكبر 10 دول على مستوى العالم فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات. وتقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع وزارة البترول بتنفيذ عدة مشروعات لتشجيع استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف للسيارات نوجزها فيما يلى:
1-1 مشروع تحويل السيارات التابعة للجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي:
· تم إدارج البرنامج في إطار البرنامج الإنتخابي للسيد رئيس الجمهورية.

· يهدف البرنامج إلى تحويل المركبات الحكومية التي تعمل بوقود البنزين للعمل بالغاز الطبيعي.
· يتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارة المالية ووزارة البترول 
· تم رصد ميزانية مالية لتنفيذ هذا المشروع قدرها 25 مليون جنيه لتحويل 5000 سيارة حكومية

· تم التنفيذ الفعلي لعمليات تحويل لعدد 2274 مركبة حكومية.
· كما تم حصر عدد 2684 مركبة حكومية تمهيداً لفحصها فنيا لبيان إمكانية تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في إطار الشروط و الضوابط التى تم وضعها من قبل اللجان الفنية المختصة لتحديد مدى صلاحية السيارات للتحويل للغاز الطبيعى.

1-2 مشروع إستخدام الغاز الطبيعي كوقود في وسائل النقل العام:
· فى سبيل حل مشكلة الانبعاثات الصادرة من اتوبيسات هيئة النقل العام تم التنسيق مع المسئولين بالهيئة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للاتوبيسات من خلال زيادة عدد الاتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى الهيئة والتى وصلت حالياً الى 175 اتوبيس.

· وبناءاً عليه فقد قامت الهيئة بوضع خطة احلال وتطوير اسطول الاتوبيسات بالهيئة ضمن الخطة المتكاملة لاعادة هيكلة الهيئة والتى تم عرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء والذى اعتمد هذه الخطة وجارى تنفيذها بمعرفة الهيئة.

· تتضمن الخطة إحلال وتشغيل عدد 1100 أتوبيس جديد يعمل بالغاز الطبيعي على مدار خمسة أعوام من خلال ثلاثة مراحل حيث تم قامت الهيئة بالفعل بطرح مناقصة خلال العام المالي الحالي لتوريد عدد 200 أتوبيس غاز طبيعي ( 100 أتوبيس خدمة شاقة & 100 أتوبيس مكيف) ولكن نظراً لوجود صعوبات لشراء اتوبيسات محلية تعمل بالغاز الطبيعى فقد تم الغاء هذه المناقصة وتم العرض على السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماع وزارى لبحث المشاكل التى تعوق تنفيذ هذا البرنامج وايجاد الحلول المناسبة لها للاسراع بتنفيذ عملية الاحلال. 
· تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة البيئة الايطالية بالعمل على تنفيذ مشروع لاقامة خط تجميع اتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى بخبرة ايطالية فى مصر لتوفير احتياجات السوق المحلى من هذه النوعية من الاتوبيسات باسعار مناسبة لتشجيع التوسع فى استخدامها بدلا من الاتوبيسات التى تعمل بالسولار. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين جميع الاطراف المعنية بالمشروع وجارى اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتفعيل هذا المشروع

· كما تم من قبل وزارة الدولة لشئون البيئة تمويل مشروع لتحويل عدد 10 أتوبيسات خدمة شاقة وميني باص للعمل بدورة الوقود المزدوج ( غاز طبيعي & سولار ) تابعة للهيئة بهدف خفض معدل إستهلال السولار بنسبة 50% وخفض الانبعاثات من هذه الاتوبيسات بنسبة 70%. وقد تم بالفعل الانتهاء من عملية التحويل ويتم تشغيل هذه الاتوبيسات على بعض خطوط الهيئة.
1-3 مشروع الكارت الذكى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى 

· قامت وزارة البترول بالتنسيق مع عدد من البنوك بتنفيذ مشروع لتقسيط قيم تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى بنظام الكارت الذكى

· يتيح هذا النظام لصاحب السيارة التمويل اللازم لتحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعى دون دفع اى مقدم بحيث يتم خصم قيمة عملية التحويل على مراحل من فارق الاسعار اثناء تموين السيارة

· يتم من خلال هذا النظام حساب ثمن الغاز الطبيعى بسعر البنزين بحيث يحول الفرق بين الاسعار (1.25 قرش/لتر) لسداد القرض الخاص بعملية التحويل، وبعدها يتم محاسبته بالسعر العادى للغاز الطبيعى.
· يمكن لصاحب السيارة الخاصة سداد قيمة عملية التحويل خلال ثلاث سنوات من عملية التحويل بينما يمكن لصاحب السيارة التاكسى سدادها فى خلال سنة واحدة فقط

2. مشروع إستبدال التاكسيات القديمة

· قامت وزارة الدولة لشئون البيئة خلال عام 2007 بتنفيذ مشروع تجريبى لاستبدال 100 من التاكسيات القديمة بالقاهرة الكبرى التى يزيد عمرها عن 35 سنة باخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، من خلال إتاحة قرض لأصحاب هذه السيارات لتغطية ثمن السيارة الجديدة مدته 6 سنوات بفائدة قدرها 6% سنوياً ببنك ناصر الإجتماعي ، وقد قامت الوزارة بتحمل قيمة الفائدة البنكية المستحقة على القرض لتحفيز أصحاب هذه التاكسيات على تخريد سياراتهم القديمة واستبدالها بالسيارات الجديدة، وكذلك تكاليف تحويل السيارات الجديدة للعمل بالغاز الطبيعى. 
· وفى ضوء النجاح الذى تحقق فى تنفيذ هذا المشروع التجريبى والإقبال الكبير من أصحاب التاكسيات القديمة على المشاركة فى هذا المشروع فقد تم خلال عام 2008 الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من هذا المشروع لإستبدال 1000 تاكسي قديم من موديل 1960-1979 بالتعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة المالية من خلال تقديم حوافز مالية لأصحاب هذه التاكسيات لإستبدال سياراتهم القديمة بلغت 10 ألاف جنيه لكل سيارة ، وقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لإتاحة التمويل لهذه المرحلة من المشروع وتقديم قروض ميسرة لصحاب هذه التاكسيات.
· ونظراً لأهمية هذا المشروع القومي فقد قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بإعداد دراسة لتقدير الفوائد البيئية والاقتصادية التى يمكن تحقيقها من التوسع فى تطبيق هذا المشروع على جميع التاكسيات التي مر علي صنعها 28 (الموديلات حتي 1979 ) القديمة بالقاهرة الكبرى (40 ألف تاكسى) بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
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· وفى ضوء نجاح هذه المرحلة ايضاً ونظراً للفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع فقد تم العرض على السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء مقترح مشروع قومى لاستبدال جميع السيارات الاجرة التى يزيد عمرها عن 20 عاماً بسيارات حديثة. حيث وافق سيادته على سرعة تنفيذ هذا المشروع وطرحه فى مناقصة على البنوك لتمويل القروض المطلوبة لاصحاب هذه التاكسيات بشروط ميسرة. كما وافق سيادته على منح اصحاب التاكسيات القديمة التى ستشارك فى هذا المشروع حوافز اقتصادية تتمثل فى الاعفاء من ضريبة المبيعات والجمارك على المكونات للسيارات الجديدة وذلك لتشجيعهم على تخريد السيارات القديمة واستبدالها باخرى حديثة.

· وقد تم تقدير الفوائد البيئية والاقتصادية التى يمكن تحقيقها من تطبيق هذا المشروع. فمن المتوقع ان يتم تحقيق خفض سنوى فى ملوثات الهواء من عوادم السيارات يقدر بحوالى 2000 طن من انبعاثات غاز ثانى اكسيد النيتروجين و20 الف طن غاز اول اكسيد الكربون بالاضافة الى حوالى 88 طن من الاتربة الصدرية العالقة سنوياً. هذا بخلاف تحقيق وفر سنوى يقدر بحوالى 391 مليون جنيه سنوياً تمثل الوفر فى الدعم نتيجة خفض استهلاك البنزين والسولار 

· بالإضافة إلى العائد البيئى والاقتصادى المتوقع من تنفيذ هذا المشروع فإنه من المتوقع ان يؤدى أيضاً إلى رواج فى سوق السيارات وزيادة حركة إنتاج وتوزيع السيارات مما يساعد فى خلق فرص عمل جديدة لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الطاقة الإنتاجية لمصانع تجميع السيارات. كما يتوقع أن يؤدى تنفيذ هذا المشروع إلى خلق فرص عمل جديدة فى مجال تجميع وتفكيك وتخريد السيارات القديمة وتكوين شركات متخصصة فى هذا المجال.

· وقد تم بالفعل الانتهاء من اعداد كراسة الشروط والمواصفات لهذه المناقصة وطرحها على البنوك العاملة فى مصر لتوفير التمويل اللازم لاقراض اصحاب هذه التاكسيات لشراء السيارات الجديدة. حيث اعلن السيد الاستاذ الدكتور وزير المالية مؤخراً عن بدء تنفيذ هذا المشروع بمشاركة ثلاث بنوك هى بنك مصر والبنك الاهلى وبنك الاسكندرية لتقديم القروض اللازمة لاصحاب التاكسيات القديمة. كما ستتحمل وزارة المالية تكاليف شراء السيارات القديمة وقدرها 5000 جنيه لكل سيارة على ان تقوم ببيعها الى شركات متخصصة لتخريدها.
· قد واكب هذه الاجراءات صدور التعديلات الجديدة فى قانون المرور والتى تمنت مادة تحظر السماح بتجديد تراخيص سير السيارات التاكسى القديمة التى يزيد عمرها عن 20 عاماً مع اعطاء اصحاب هذه السيارات مهلة قدرها 3 سنوات لتوفيق اوضاعهم واستبدال سياراتهم القديمة باخرى حديثة. وبذلك وفى خلال 3 سنوات سيتم الانتهاء تماماً من مشكلة التاكسى القديم والقضاء على المشاكل البيئية والاقتصادية والمرورية الناتجة عنه.
3. تطبيق فحص عادم المركبات ضمن إجراءات ترخيص المركبة.

· إستكمالاً لخطط وزارة الدولة لشئون البيئة لربط ترخيص المركبة بفحص وقياس نسبة العادم الصادر منها فقد تم في عام 2008 البدء في تنفيذ  المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج فحص عادم المركبات بوحدات المرور.

· المحافظات التي لم يتم تطبيق البرنامج بها حتي الأن هي (المنوفية – بورسعيد – أسوان – الإسماعيلية ) والتي تمثل المركبات بها 4% من إجمالي المركبات المرخصة بمصر وجارى حالياً استصدار موافقة المجالس المحلية بهذه المحافظات على بدء تطبيق البرنامج بها. 
· كما تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية حصر احتياجات كل محافظة من اجهزة الفحص حتى يمكن تدبيرها فور صدور القرارات من المجالس المحلية وقدرت بحوالي 56 جهاز لفحص عادم البنزين وعدد 56 جهاز لفحص عادم الديزل بتكلفة تقريبية 4.256.000 جنيه مصري ، وبناءاً علي الاتفاق السابق فإن مساهمة وزارة الدولة لشئون البيئة بنسبة 50% تقدر بحوالي 2.128.000 جنيه مصري .

4. فحص عادم المركبات على الطريق:

تم خلال عام 2008 تنفيذ حملات مشتركة بين وزارة الدولة لشئون البيئة والادارة العامة للمرور وشرطة البيئة فى بعض مناطق القاهرة الكبرى لفحص عادم المركبات على الطريق. حيث تم خلال عام 2008 فحص بيئى لعدد 45012 سيارة ديزل وبنزين وقد أظهرت النتائج ان نسبة السيارات التى تتوافق الانبعاثات الصادرة منها مع المعايير البيئية تصل الى 72% من اجمالى هذه السيارات حيث تم سحب تراخيص باقى السيارات التى لم تجتاز هذا الاختبار ومنحهم مهلة لاصلاح المحركات واعادة الفحص مرة اخرى للتاكد من توافقها مع المعايير البيئيةش
5. برنامج فحص أتوبيسات هيئة النقل العام 
· تم تنفيذ برنامج لفحص أتوبيسات هيئة النقل العام بجميع جراجات الهيئة خلال وذلك عام 2008 
· وقد أوضحت نتائج عملية الفحص نجاح  حوالي 58% من إجمالي أعداد الأتوبيسات الصالحة للتشغيل بالجراجات والتى تم فحصها وقدرها 3316 اتوبيس فى اجتياز اختبار فحص العادم.

· بينما كانت نسبة الاتوبيسات التى لم تجتاز اختبار الفحص وكانت انبعاثاتها اعلى من الحدود الواردة بالقانون حوالى 42% من اجمالى أعداد الاتوبيسات الصالحة للتشغيل بالجراجات

· تم ابلاغ السيد الدكتور/محافظ القاهرة والسيد المهندس/رئيس هيئة النقل العام وشركة أتوبيس القاهرة الكبري لاتخاذ اللازم نحو توفيق اوضاع الاتوبيسات التى لم تجتاز اختبار الفحص البيئى وتم وضع برنامج لاعادة تأهيل هذه الاتوبيسات يتم تنفيذه بالورش التابعة لهيئة النقل العام لاصلاح محركات هذه الاتوبيسات واعادة فحصها بيئياً مرة اخرى للتأكد من توافقها مع المعايير البيئية.
6. خفض التلوث الصادر عن الدراجات البخارية:
· تشير الدراسات التي تمت في عديد من دول العالم الي أن الهيدروكربونات المنبعثة من دراجة بخارية واحدة ثنائية الأشواط تعادل الإنبعاثات من 10 – 15 سيارة تعمل بالبنزين . يوجد بجمهورية مصر العربية حوالي 730.000 دراجة بخارية، تمثل الدراجات االبخارية ذات المحركات الثنائية الأشواط منها  أكثر حوالى 80%. مما يمثل عبأ بيئى كبير على تلوث الهواء خاصة بالمدن الكبرى.
· وفي إطار الجهود المبذولة لخفض الإنبعاثات الصادرة من الدراجات البخارية فقد تم حظر إنتاج وإستيراد الدراجات البخارية ذات المحركات ثنائية الأشواط بجميع أشكالها وأنواعها وأحجامها فى مصر إعتباراً من 31/12/2007 . 
· وجارى حالياً التنسيق مع الادارة العامة للمرور ووزارة الصناعة والتجارة لاصدار قرار من السيد وزير الداخلية بحظر اصدار تراخيص سير لأى موتوسيكلات جديدة ثنائية الاشواط بعد وقف الانتاج والاستيراد لمثل هذه النوعية من الموتوسيكلات. 
· كما تم مراعاة ذلك فى الاشتراطات الخاصة بترخيص التوك توك حيث تم النص على ضرورة أن تكون محركات التوك توك المسموح بترخيصه رباعية الاشواط.
7. نقل جراجات هيئة النقل العام خارج الكتلة السكنية بالقاهرة الكبرى

· قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بتنفيذ دراسة ميدانية لجمع البيانات الخاصة بالجراجات بمنطقة القاهرة الكبري وأماكن تواجدها والمشاكل التي تتسبب فيها هذه الجراجات لوجودها داخل الكتلة السكنية 
· أشارت  الدراسة الى وجود ضرورة ملحة لنقل 7 جراجات تابعة لهيئة النقل العام إلي خارج الكتلة السكنية وهي 

· جراجات ( الترعة – آمون –أثر النبي- فم الخليج ) بمحافظة القاهرة 
· جراجات ( الجيزة –إمبابة –طيبة ) بمحافظة الجيزة .
· تم العرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بنتائج هذه الدراسة حيث اصدر سيادته توجيهات للمجموعة الوزارية للمرافق بدراسة هذا المقترح وإعداد تصور شامل عن كيفية تنفيذه
· تم تكليف هيئة التخطيط العمرانى بدراسة البدائل المتاحة لنقل هذه الجراجات خارج الكتلة السكنية حيث تم تشكيل لجنة فنية لمعاونة الهيئة فى تنفيذ هذه الدراسة من الجهات المعنية
· قامت اللجنة بإختيار عدد ( 4) مواقع جديدة لنقل هذه الجراجات خارج الكتلة السكنية بمناطق مدينة السلام  وطريق الواحات وجنوب حلوان وبرقاش
· تم العرض على اللجنة الوزايرة للمرافق بنتائج هذه الدراسة وتم صدور قرار بوضع نتائج هذه الدراسة ضمن المخطط العام لاعادة هيكلة هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى والذى يتم تنفيذه حالياً.
8. تنفيذ مشروعات ريادية للنقل المستدام ببعض المحافظات

يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مرفق البيئة العالمى ووزارة الدولة لشئون البيئة بهدف تحقيق الاتى:
· إعادة تخطيط منظومة النقل بمصر بهدف خفض الانبعاثات الملوثة للهواء من هذا القطاع ورفع كفاءة استهلاك الوقود بهذا القطاع

· تشجيع وسائل النقل الجماعى ورفع كفائتها

· الترويج لمفاهيم النقل المستدام بين الجهات العاملة بقطاع النقل فى مصر وتشجيع مبادرات خفض الانبعاثات من وسائل النقل

· التدريب ورفع كفاءة العاملين بقطاع النقل فى مجالات النقل المستدام
يتضمن المشروع خمس مكونات رئيسية هى:

· مكون (1): إنشاء خطوط أتوبيس حديثة (تعمل بالغاز الطبيعي) لربط المدن الجديدة بوسط المدينة وسيتم تطبيقه كمرحلة تجريبية لربط مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر بوسط المدينة لتخفيف حدة الاختناقات المرورية على محور 26 يوليو
· مكون (2): إنشاء مسارات للمشاه والدراجات لتشجيع هذه الوسيلة الصديقة للبيئة بمدينتى الفيوم وشبين الكوم. حيث تم الاتفاق على انشاء مسار بمدينة الفيوم طوله 6.5كم ومسار بمدينة شبين الكوم طوله 13.5كم يتم تجهيزهما انشائياً ومرورياً لسير الدراجات وتشجيع صناعة تجميع وبيع واصلاح الدراجات بتلك المناطق

· مكون (3): اعادة تنظيم خدمات انتظار السيارات بوسط المدينة وربط الجراجات بشبكة متطورة للادارة والتشغيل من خلال ووضع سياسة تسعير جديدة لخدمة إنتظار السيارات بمنطقة وسط المدينة بالقاهرة تضمن تكامل الإنتظار على جانب الطريق مع الإنتظار في الجراجات فوق وتحت سطح الأرض. مع تصميم وتنفيذ نظام حديث للإشارات الإلكترونية متغيرة الرسالة على المحاور الهامة المؤدية إلى أماكن تلك الجراجات لتوجيه اصحاب السيارات الى الجراجات التى يوجد بها اماكن شاغرة. كما سيتم توفير خدمة نقل مجانية لاصحاب السيارات من هذه الجراجات الى وسط المدينة والعكس.
· مكون (4): تحسين كفاءة إستهلاك الوقود بقطاع النقل وإدارة وتشغيل شاحنات البضائع على الطرق من خلال دعم محطات فحص وضبط محركات السيارات بجهاز شئون البيئة وهيئة النقل العام واعداد دراسة متكاملة للاجراءات والضوابط الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى انشاء محطات الفحص البيئى للسيارات. كما سيتم من خلال هذا المكون تشجيع انشاء محطات تبادلية للبضائع على اطراف المدن ووضع نظام متطور لتشغيلها حيث يتم فيها تفريغ حمولات الشاحنات الكبيرة ونقلها الى داخل المدن من خلال سيارات نقل صغيرة للحد من سير اللوريات الكبيرة داخل المدن.
· مكون (5): التدريب ورفع كفاءة العاملين بقطاع النقل فى مجالات النقل المستدام ورفع كفاءة مركز فحص وضبط عوادم السيارات بجهاز شئون البيئة. كما سيتم من خلال هذا المكون تحديث الدراسة الخاصة بتقييم حجم الانبعاثات الملوثة للهواء من قطاع النقل ووضع سياسة تنفيذية للنقل المستدام في مصر تراعى الاعتبارات البيئية الناتجة عن هذا القطاع
سيؤدى نجاح تنفيذ هذه المشروعات الى نتائج ايجابية على البيئة الهوائية تتمثل فى الاتى:
· تحسين نوعية الهواء من خلال خفض الانبعاثات من قطاع النقل

· خفض استهلاك الوقود بقطاع النقل وبالتالى خفض الدعم الموجه للوقود لهذا القطاع

· تحسين وسائل النقل الجماعى وتشجيع استخدامها

· خفض حدة الاختناقات المرورية والعمل على تحقيق سيولة مرورية بمناطق وسط المدينة
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